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 مبدأ الوقاية لمنع وقوع الأضرار البيئية 

 في القانون الدولي
 
 كرار صالح حمودي الجصاني م.م                                            

 كلية القانون -جامعة واسط                                                
 

 الملـخــص
لقد بات الجميع مدركاً ما تسببه الأنشطة 

نسانية في متتف  المجااتت برر  الإ
النظر عن مدى مشروعيتها وتوافقها من 
عدمه مع القواعد الدولية أو الداتفية والذي 
بدوره دهور حالة البيئة بكافة عناررها 
وتعرضها لأتطار جسيمة تتزايد حدتها، 
وأربحت يوماً بعد يوم محلًا لفجدل 
ومناقشات في الدول النامية والدول المتقدمة. 
فالنشاط الإنساني قد يكون مشروعاً ولكنه 
يسبب أضرار بالغة لفبيئة، وهو الأمر الذي 
يستوجب إتتاذ إجراءات وتدابير لمواجهة 
هذه الأضرار. وهذه التدابير قد ترل إلى حد 

 حظر إقامته عفى الرغم من مشروعيته.
لذلك ، فإن حماية البيئة تقضي بإلزام مقترح 

جميع التدابير بأي نشاط إنساني بإتتاذ 
والإجراءات الضرورية لمنع وقوع الأضرار 
البيئية التي تؤكد المعرفة العفمية القائمة 
وقوعها بسبب إقامة أي نشاط، كذلك 

الأضرار البيئية التي يثور الشك حول 
وقوعها دون أن يتوفر دليل عفمي ويقيني 

 يؤكد ذلك.
عفى الرغم من تزايد عدد الإتفاقيات الدولية 

نص عفى مبدأ الوقاية لمنع وقوع التي ت
الأضرار البيئية وتنوع موضوعاتها، إات أن 
القيمة القانونية لفمبدأ تتباين من إتفاقية إلى 
أترى وفقاً لفرياغة الممنوحة له، فإذا كان 
البعض منها يمنحه رياغة واضحة ومحددة 
تجعفه ينتج آثار قانونية في مواجهة الدول 

ر يتعمد النص الأطرا ، فإن البعض الآت
عفيه في رياغة غير واضحة وغير حاسمة 
تتفي تففها رغبة المتعاهدين في عدم 

 الإلتزام بتعهدات محددة. 
لذا فإن الغرض من مبدأ الوقاية  هو     

إلزام الدول بأن تتتذ في إطار التعاون 
الدولي جميع التدابير الإحتياطية اللازمة 

يكون  لمنع وقوع الأضرار البيئية شريطة أن
ذلك بأقل تكففة ممكنة من تلال الفجوء إلى 
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أفضل وسائل التكنولوجيا المتاحة، وبغض 
النظر عن ماهية هذه التدابير، سواء تمثفت 
في حظر إقامة النشاط الإنساني من 
المحتمل أن يسبب أضرار لفبيئة أو في منح 

مقترح القيام به لإثبات براءته من إحداث 
الدولي بين  الضرر. فضلًا عن التعاون

الدول لفمحافظة عفى سلامة البيئة وتطبيق 
 مبدأ الوقاية في كافة المجااتت.

 
Abstract 
It is well known now the  awful 
consequences of humanitarian 
activities on environment in 
different aspects , whether it is 
authorized or not .It becomes a 
disputable matter in different 
countries. Though the 
humanitarian activities might be 
legal , yet its consequences can 
be devastating to the 
environment .This requires 
certain procedures to face that 
.That in return may involve 
shutting  that activity off in spite 
of its legalities .  
Consequently; the procedure of 
protecting the environment 
requires obliging any project to 
take  the environment safety into 
consideration whether its bad 
effect is certain or not . 

Despite the huge number of 
international agreements 
concerning saving the 
environment , the legal value of 
the principle differs from an 
agreement to another .In some of  
them , we find there is obvious 
legal consequences . Others are  
not stated obviously intentionally 
in order not to be obligatory for 
the contract members . 
Therefore ; the aim of the 
precaution principle is to oblige 
the states to take  the required 
procedures to prevent the 
environmental damage in 
condition of being in less cost 
through returning to the best 
available technology means 
despite its different applications 
.Whether it prevents the 
humanitarian activity that 
probably cause any 



  ( .............................555 )مبدأ الوقاية لمنع وقوع الأضرار البيئية في القانون الدولي
 

 

             

environmental damage or the 
suggestion of carrying out  that 
activity . Besides the international 
cooperation among the states 

that guarantee the environmental 
safety and apply the precaution 
principle in all fields .                 
                   

 
 المقدمة

لقد شهد العالم منذ بدء التفيقة،     
رراعات بين البشر، بداية بين القبائل، ثم 
بين المدن، ورواًت إلى سباق محموم بين 
البقاء والفناء، حتى أربحت الحروب 
والنزاعات حالة واقعية ات يمكن تجنبها. لأنها 
استجابة لفغريزة الإنسانية الدافعة إلى التنازع، 

ها رفة اتزمت الجنس البشري فضلًا عن أن
منذ بدء نشأته، فقسوة الإنسان عفى أتيه 
الإنسان والدمار قديمة ومتأرفة في النفس 

 البشرية، وهي حقيقة تاريتية مؤكدة.
لذلك فقد كان ااتهتمام في بادئ الأمر     

ينرب عفى المشاركين في الحروب، ثم 
تطور الأمر ليرل إلى حماية المدنيين الذين 

هم علاقة بتفك الحروب، وبعد ذلك ليس ل
تطور الأمر ليرل إلى حماية البيئة، لما 
تمثفه من رريد وتراث مشترك لفبشرية، إذ 
أن التقدم العفمي الذي شهده العالم والتنافس 
بين الدول في تطوير رناعتها الحربية، فقد 
أحدث الكثير من المشاكل البيئية تارة بعد 

تفاقمت هذه  كثرة الرراعات والحروب، وقد
المشكفة وزيادة متاطرها باستتدام الأسفحة 

المدمرة والمحرمة دوليا في الحروب، مما 
 سبب أضرار بيئية واسعة.

وأمام هذه الحقائق وااتنتهاكات التي     
اُرتُكبت ضد البيئة تلال الحروب ، 
وااتنتهاكات التي تحدث في أوقات السفم 
أيضاً، وما نتج عنها من مآسي وتراب 
هدار لكرامة الإنسانية، فقد اتجه المجتمع  وا 
الدولي إلى وضع قواعد ومبادئ نظمتها 
العديد من الإتفاقيات الدولية التي تهتم 
بحماية البيئة، ولعل ااتهتمام المتزايد 
بموضوع البيئة والرغبة المفحة لدى شعوب 
العالم في وجوب حمايتها هو الذي دفع 

 الإتفاقيات.المجتمع الدولي إلى إبرام هذه 
لى جانب جهود المجتمع الدولي في      وا 

إبرام الإتفاقيات، فقد كان لمرادر القانون 
الدولي الأترى دوراً كبيراً في ترسيخ مبادئ 
الحماية، فضلًا عن الدور الذي كانت وات 
زالت تفعبه المنظمات الدولية في هذا 
الموضوع، ات سيما منظمة الأمم المتحدة 

ة لفرفيب الأحمر، وذلك عن والفجنة الدولي
طريق ما تضطفع به هذه المنظمات من 
مهام مرسومة لها بموجب مواثيقها التارة 

 بالبيئة.
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وعفى الرغم من الثورة العفمية     
والتكنولوجية الهائفة التي دتفت عالمنا 
المعارر في المجااتت المتتففة، فإن 
الحقيقة التي ات جدال فيها هي أن البشرية لم 

إلى  -ولن تتورل فيما بعد  -رل تتو 
الإحاطة عفماً بكل شيء ، بل إن هذه 
الحقيقة تزداد تأكيداً ووضوحاً يوما بعد يوم 
كفما تقدم العفم، إذ أنه ) العفم ( سيبقى 
عاجزاً وسيبقى عن التنبؤ بوقوع الكثير من 
الكوارث التي تفحق بالبيئة أضراراً يعجز 

من  عنها الور ، وات تستطيع في كثير
الحااتت أن تقدم دليلًا يقينياً عن الآثار 

 المستقبفية لنشاط إنساني تاص بالبيئة.
لذلك فإن الحاجة أضحت مفحة لإتتاذ     

تدابير احتياطية تحسباً لوقوع مثل هذه 
الأضرار غير المؤكدة وهو الأمر الذي هيأ 
لظهور مبدأ جديد لذلك القانون وهو مبدأ ) 

 ضرار البيئة ( .الوقاية لمنع وقوع الأ
وفقاً لمبدأ الوقاية الذي يُعدّ من        

المبادئ الجديدة لفقانون الدولي لفبيئة فإنه 
يجب عفى الدول إتتاذ جميع التدابير 
ااتحترازية اللازمة لمنع وقوع الأضرار البيئية 
الجسيمة التي يُتكهَّن وقوعها ، إذا ما رُتص 

الرغم بإقامة نشاط إنساني معين، وذلك عفى 
من عدم وجود أدلة عفمية أو يقين عفمي 

 يؤيد هذا التكهن.
وعفيه فإن هذا البحث يهد  إلى ) مبدأ     

الوقاية في لوقوع الأضرار البيئية في القانون 

الدولي ( من حيث بيان نشأته ومفهومه 
وعلاقته بمبادئ القانون الدولي لفبيئة، 
ويسعى أيضاً إلى تحديد شروط ومجااتت 

ه، وماهية التدابير التي يطالب الدول تطبيق
بإتتاذها. وأهميتها أيضاً تقوم بتسفيط 
الأضواء عفى الآثار والنتائج الهامة التي 
تترتب عفى الأتذ بمبدأ الوقاية، والتي تتمثل 
في التدابير والأعباء الإضافية التي يفقيها 
هذا المبدأ عفى عاتق الدول، وبرفة تارة 

تي ات تتحمس لإتتاذ الدول النامية منه ال
تدابير لحماية البيئة من الأضرار المؤكد 

 حدوثها.
ولذلك فأن مشكفة البحث تتناول مسائل     

متعددة منها، ضع  التنظيم الدولي لحماية 
البيئة من التفوث، عفى الرغم من كثرة 
الإتفاقيات الدولية المبرمة والمؤتمرات الدولية 

التفوث، إات  التي تعقد بشأن حماية البيئة من
أننا نجد غياب الفعالية اللازمة لنروص 
علانات هذه الإتفاقيات والمؤتمرات في  وا 
وضع المعالجات الجدية والحقيقية لفمشاكل 
البيئية عفى أرض الواقع، بالإضافة إلى عدم 
وجود محكمة بيئية دولية تارة بتسوية 
تفاق محكمة العدل  النزاعات البيئية، وا 

لمنظمة الأمم المتحدة في الدولية التابعة 
 التسوية الفعالة لهذه النزاعات. 

وتعتمد منهجية البحث عفى المنهج     
التحفيفي، إذ أننا سنقوم بتحفيل نروص 
علانات مبادئ  الإتفاقيات الدولية وا 
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المؤتمرات الدولية والأحكام والقرارات 
القضائية الدولية، وآراء الفقهاء بشأن حماية 

ث، ولفتورل إلى معرفة البيئة من التفو 
حقيقة الأتطار الجدية التي تهدد البيئة 
الطبيعية، من أجل رياغة الحفول 
والمعالجات المناسبة لمشكفة التفوث الضار 

 بالبيئة.
لذلك فإن هذه الدراسة سو  نبين فيها     

مفهوم البيئة وأنواعها، ومن ثم مفهوم المبدأ 
إنفاذ  الوقائي وتاريته، وسنتناول أيضا آليات

المبدأ الوقائي، ومن ثم الإجراءات التي يمكن 
الإعتماد عفيها في تطبيق مبدأ الوقاية، 
وبعدها نتطرق إلى تاتمة نبين فيها أهم ما 

 تورفنا إليه في هذا البحث.
 

 المبحث الأول
 مفهوم البيئة والمبدأ الوقائي وتاريخه

ات شك في أن التفوث البيئي يدتل حالياً     
إهتمام الدول، بل هو يتعفق بكافة في بؤرة 

العنارر الداتفة في إقفيم كل دولة، سواء 
كانت برية أو جوية أو بحرية. إات أن الثابت 
أيضاً هو أن حماية البيئة من التفوث قد 
أتذت الآن أبعاداً عالمية عفى أساس مفادُهُ 

 أن آثار التفوث قابل لفلإنتقال عبر الحدود.
المجتمع الدولي بهذه ومن هنا فقد اهتم     

المسألة الهامة والحيوية لكل الكائنات التي 

تعيش في ربوع الكرة الأرضية إهتماماً كبيراً 
 من أجل تحقيق الإستقرار البيئي في العالم.

ولم يكن مرطفح ) البيئة ( معروفاً حتى     
الثفث الأتير من القرن العشرين، إذ لم تكن 

التفوث عفى البيئة وحمايتها من التدهور و 
سفم أولويات المجتمع الدولي أو الوطني، 
ولكن اهتمام العالم بالبيئة وقضاياها بدأ 
يشغل حيزاً كبيراً بعد تجفي الآثار السفبية 
لفتقدم الرناعي والإنفجار السكاني، 
والحروب وما ينتج عنها من تفوث لعنارر 
البيئة وتراجع الغطاء النباتي ورواًت إلى ما 

ليوم بظاهرة ااتحتباس الحراري بات يُعر  ا
 العالمي.

لذلك فإن من الضروري أن نُعر  :     
البيئة وأهمية حمايتها من التفوث، وأيضاً 

 مفهوم المبدأ الوقائي وتاريته.
المطفب الأول: مفهوم البيئة وأنواعها وأهمية 

 حمايتها من التفوث:
شاع استتدام كفمة البيئة في العرر     

مفاهيمه الفغوية،  الحديث وتباينت
والإرطلاحية والقانونية ، واهتمت بالبيئة 
فروع شتى من فروع العفم والمعرفة، وتناولها 
العفماء والفقهاء في دراستهم ومدارسهم 

 المتتففة.
وتمثل البيئة الإطار الذي يحيا فيه     

الإنسان مع غيره من الكائنات الحية بما 
 يضمه من مكونات فيزيائية وكيمياوية
وبيولوجية واجتماعية وثقافية واقترادية، 
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ذا كان  يحرل منها عفى مقومات حياته. وا 
أول مؤتمر دولي لفبيئة الذي عقد في مدينة 

، قد لتص مفهوم 5555استوكهولم في عام 
البيئة، عندما ورفها بأنها )كل شيء يحيط 
بالإنسان(، فلا شك في أن تفاريل هذا 

ت مسألة المفهوم أكثر من ذلك، حيث أثار 
وضع تعري  واضح ومحدد لفبيئة الكثير من 
الجدل بين الفقهاء ورجال القانون والمهتمين 

 .(5)في مجال البيئة
ولغرض الإحاطة بمضمون مرطفح )     

البيئة ( اتبد لنا من تعري  البيئة مع ذكر 
أنواعها. وهذا سو  يكون في فرع أول، أما 

اية الفرع الثاني سو  نتناول فيه أهمية حم
 البيئة من التفوث.

 الفرع الأول: مفهوم البيئة وأنواعها:
يرجع الأرل الفغوي لكفمة البيئة في الفغة    

العربية إلى الفعل ) بوأ( والذي أتذ منه 
الفعل الماضي )باء(. وقد أشار ابن منظور 
في معجم لسان العرب إلى معنيين لكفمة تبوأ 
؛ الأول : يعني إرلاح المكان وتهيئته 

،  (5)لفمبيت، والثاني: بمعنى النزول والإقامة
وعفى أساس ذلك فالبيئة هي المنزل الوحيد 
الذي يعيش فيه الكائن الحي، سواءاً أكان 
إنساناً أو حيواناً، والكائن ومحيطه أو منزله 
يتكاملان ويؤثر كل منهما في الآتر ويتأثر 

 به.
كما ورد معنى البيئة في أساس البلاغة     

قاموس المحيط بمعنى المنزل، وفي وفي ال

ذلك قوله تعإلى )وأوحينا إلى موسى وأتيه 
أن تبوُآ لقومكما بمرر بُيوتاً واجعفوا بُيوتكم 

( 3)قبفةً وأقيمُوا الرلاة وبَشر المُومنين(
. 

أما التعري  الإرطلاحي لفبيئة فإنه يعد     
حديث النشأة، وعندما نذكر هذا المرطفح 

قرد به : كل مكونات فإننا في الواقع ن
الوسط الذي يتفاعل معه الإنسان بإعتباره 
واحداً من مكونات هذه البيئة، يتفاعل معها، 
وتتفاعل معه بالشكل الذي يكون العيش فيها 
مريحاً بكل أبعاده المتتففة، فيكون هد  
الحماية الدولية لفبيئة هنا، هو تحسين نوع 

ية الحياة، لتحسين نوع الفرد، ولتحقيق نوع
حياة أمثل، وذلك بتكامل جميع العنارر 
والمكونات المتتففة لفبيئة، بقدر مشترك 
متعادل وفي قالب من التوازن لفنظام البيئي 

 .( 4)الشامل والمتكامل
لذلك فإننا نجد أكثر التعاري  شمواًت     

لمرطفح البيئة، هو التعري  الذي عرفها 
بأنها : المحيط أو الوسط الذي يعيش فيه 

لإنسان أو غيره من المتفوقات، ومنها ا
يستمد مقومات حياته وبقائه من غذاء وكساء 
ومسكن، واكتساب معار  وثقافات، فهي 
تشمل العنارر المكونة لفبيئة الطبيعية 
كالهواء، والماء، والتربة، والموارد الطبيعية 
المتتففة، والعنارر البشرية المكونة لفبيئة 

 .(5)عة، والزراعةالبشرية كالعمران، والرنا
أما في العراق فقد نص الدستور العراقي     
ـ 5( منه عفى : 33في المادة ) 5555لسنة 
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لكل فرد حق العيش في ظرو  بيئية سفيمة. 
ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي 5

 والحفاظ عفيهما .
وفي قانون حماية وتحسين البيئة رقم      

ي، المنشور في العراق 5555( لسنة 55)
جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 

، نرت 55/5/5555( بتاريخ 4545)
المادة الأولى من هذا القانون عفى أن ) 
يهد  القانون إلى حماية وتحسين البيئة من 
تلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو 
الذي يطرأ عفيها والحفاظ عفى الرحة 

ة والتنوع الإحيائي العامة والموارد الطبيعي
والتراث الثقافي والطبيعي بالتعاون مع 
الجهات المتترة بما يضمن تحقيق التعاون 
الدولي والإقفيمي في هذا المجال، ومنها تم 

 تأسيس وزارة البيئة العراقية.
وبالنتيجة يمكن استتلاص المفهوم     

القانوني لفبيئة من القانونين الداتفي والدولي 
دّان البيئة " هي ذلك المحيط الذي والفذان يَعُ 

يشتمل عفى الإنسان والحيوان والنبات، 
والعوامل الطبيعية الأترى اللازمة لفمحافظة 
عفى هذه الكائنات وبقائها واستمرارها 
وتنوعها، وكذلك المحافظة عفى التوازن 
الطبيعي فيما بينها، كما تشمل كل ما شيده 

ليحميها الإنسان عفيها، والتي جاء القانون 
 ويفرض جزاء عفى الإتلال بسلامتها.

لذلك وبعد أن عرفنا البيئة سو  نبين      
أهم أنواعها، فهي بدورها تقسم إلى نوعين، 

أولها: البيئة الطبيعية، وثانيها: البيئة 
 المشيدة.

 أولًا: البيئة الطبيعية: 
يقرد بالبيئة الطبيعية جميع العنارر     

فيها، فهي التكوين  التي تكوَن الأرض وتؤثر
الطبيعي للأرض، وما تحتويه في باطنها، أو 
عفى سطحها من معادن ورتور فاعفة أو 
تامفة، ومن مياه جوفية أو سطحية، وما 
ينمو فيها، أو بواسطتها من حياة بشرية 
وحيوانية ونباتية، ومن الطبقات الغازية 
المسماة بالقشرة الفضائية التي تغففها من 

وحمايتها وجعفها قادرة عفى أجل ريانتها 
 .(6)تجديد طاقتها وحيويتها

وهناك اتجاه آتر إلى يرى المقرود بالبيئة 
الطبيعية ) هي كل ما يحيط بالإنسان من 
ظواهر حية أو غير حية، وليس للإنسان أي 
تدتل في وجودها، وتتمثل هذه الظاهرة في 
رورة التضاريس والمناخ والنباتات 

معطيات تبدو مستقفة في والحيوانات، وهذه ال
ظاهرها، ولكنها في حقيقة الأمر ليس كذلك 
فهي في حركة توافقية بعضها مع بعض وفق 

 .(5)نظام معين يطفق عفيه النظام البيئي
 ثانياً: البيئة المشيدة:  

وهي البنية الأساسية المادية التي شيدها     
الإنسان، وعفى ذلك يمكن النظر إلى البيئة 

أنها المنجزات التي بناها  المشيدة عفى
الإنسان، والتي غيرت البيئة الطبيعية لتدمة 
الحاجات البشرية، وتشمل العنارر المشيدة 
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أو المبنية، فالبيئة المشيدة ما هي إات البيئة 
الطبيعية نفسها، ولكن بتدتل الإنسان 
باستعمال بعض مرادرها لتدمته، فالبيئة 

داتل  المشيدة هي سفوك الإنسان ومنجزاته
البيئة الطبيعية، ويلاحظ عفيها أمران: 
أولهما، إنها بيئة من رنع الإنسان، 
وثانيهما، أنها بيان واقعي رادق لطبيعة 

 .(5)التفاعل بين الإنسان والبيئة الطبيعية
بينما يذهب اتجاه آتر إلى أن المقرود     

بالبيئة المشيدة " كل ما أدتفه الإنسان إلى 
منشآت ثابتة وغير ثابتة  البيئة الطبيعية من

من طرق وجسور ومطارات وما استحدثه من 
ومن ثم  .(5)رناعات ومبتكرات وتقنيات

يندرج ضمن مفهوم البيئة المشيدة كل ما 
أنشأه الإنسان من منشآت وأبنية، كالسدود، 
والجسور، والمباني الحكومية، والممتفكات 
الثقافية والتاريتية، والأعيان، والمنشآت 

 .(55)ىالأتر 
 الفرع الثاني: أهمية حماية البيئة من التفوث:

تعد البيئة من أهم نعم الله التي ات تعد     
وات تحرى، إذ اتتص الإنسان بحمايتها 
والمحافظة عفيها، والإستفادة من ثرواتها 
لإستمرار الحياة عفى وجه الكرة الأرضية، 
ذا كان الإنسان قد استطاع بفضل التقدم  وا 

قني أن يتتفص من تبعته العفمي والت
لفطبيعة، فأنه قد تعدى ذلك وتجاوز الحدود 
بإعتداءه عفى البيئة نفسها، وحماية البيئة 

تقتضي حمايتها ضد أتطار التفوث الذي 
 يهدد كل أنواع الحياة فيها.

وقد نرت العديد من التشريعات الدولية     
والداتفية منذ زمن بعيد عفى الإهتمام بالبيئة 

ا عفى أنه يمكن القول أنه في فترة وحمايته
الستينات بدأ الإهتمام بحماية البيئة عفى 
الرعيد الدولي برورة جدية نتيجة لضغط 
الرأي العام تروراً، ونتيجة لتدهور أحوال 
البيئة الطبيعية والتي قد تؤثر عفى عوامل 
التوازن اللازمة لحياة الإنسان نفسه بسبب 

ة بعض الأشياء ندرة أو إتتفاء أو تغير طبيع
الضرورية ، كالماء الرافي، أو الهواء النقي 

 أو الطبيعة.
ذا كانت مرادر التفوث قد تكون ثابتة      وا 

أو متحركة، فمن المؤكد في ان مشكفة 
حماية البيئة تتميز بأن لها آفاق عالمية، 
فهي ات تحددها حدود معينة، بسبب وجود 
تماسك شديد بين متتف  أجزاء الكرة 

ضية بور  التفوث هو أمرعابر لفحدود الأر 
أو بعبارة أوجز هي "ات حدودي"، فالبيئة 
تتميز بترابط العنارر المكونة لها التي ات 
يعر  الكثير منها حدوداً أو فوارل معينة، 
بسبب تحركها ترورا بالنسبة لطبقات 

 الهواء ومجاري المياه.
ولذلك فأن المواد المفوثة يمكن أن تنتقل     

يق مسافات بعيدة عبر البحار عن طر 
والأنهار والهواء، والتفوث بالإغراق والذي 
يحدث نتيجة إفراغ الدول لنفاياتها، ومتففاتها 
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الرفبة والسائفة في البحار والمحيطات، 
وعفى هذا الأساس فقد أبرمت إتفاقية لندن 

لمنع التفوث البحري بإغراق  5555عام 
 .(55)النفايات 

تعاون الدولي ضرورياً ومن هنا أربح ال    
لحماية البيئة، كذلك تفعب العوامل 
الإقترادية دوراً هاماً في هذا المجال، ذلك 
بأن حماية البيئة هي أمر مكف  جداً الأمر 
الذي ينعكس عفى تكالي  الإنتاج، وبالتالي 
عفى سعر البيع، فإذا لم نجد تعاوناً دولياً في 

لتي هذا المجال فإن ذلك يعني أن الدولة ا
تحارب التفوث ستكون في وضع أقل ميزة 
من الدول الأترى من ناحية ظرو  المنافسة 
الدولية في مجال بيع السفع والتدمات . 
وذلك لأنها تتحمل تكالي  الإنتاج بالإضافة 
إلى تكالي  محاربة التفوث، فالبيئة أذن لها 
علاقات مع فروع كثيرة داتل وتارج أي بفد 

يئة وااتقتراد، وبينها وهي العلاقة بين الب
وبين استغلال الموارد الطبيعية أو استتدام 
المواد الكيماوية أو بينها وبين التحضر 
نشاء المدن الجديدة، وكذلك بينها وبين  وا 

 .(55)حقوق الإنسان ذاته
وات شك في أن البيئة تمثل أحد المجااتت    

التي تتواجد فيها مرفحة مشتركة لدول العالم 
راث مشترك للإنسانية جمعاء، أجمع، فهي ت

ات ستربح الحياة رعبة أن  ويجب حمايتها وا 
لم تكن مستحيفة فوق ربوع الكرة الأرضية. 
ونظراً لتطورة وأهمية البيئة والتغيرات التي 

يمكن أن تطرأ عفيها فإن الجانب الوقائي 
مفضل عفى الجانب العلاجي، لأنه يجب أن 

الضر  تعطى الأولوية والإهتمام بمنع حدوث
 بالمقارنة بإرلاحه.  

المطلب الثاني: مفهوم المبدأ الوقائي 
 وتاريخه:

عفى الرغم من الثورة العفمية والتكنولوجية 
الهائفة التي يشهده عالمنا المعارر في 
المجااتت المتتففة، فإن الحقيقة التي ات 
جدال فيها هي ان البشرية لم ، ولن تتورل 

ل إن هذه إلى الإحاطة عفماً بكل شيء، ب
الحقيقة تزداد تأكيداً ووضوحاً يوماً بعد يوم 
وكفما تقدم العفم ذاته، حيث مازال هذا 
الأتير عاجزاً، وسيبقى هكذا دائماً عن التنبؤ 
بوقوع الكثير من الحااتت أن يقدم دليلًا يقينياً 
حول الآثار المستقبفية لنشاط إنساني ما عفى 

 .(53)البيئة
ضرار قبل وقوعها لذلك فإن الوقاية من الأ

تنسجم مع منطق الحماية الذي يُهيمن عفى 
قواعد القانون البيئي، وهي تفضل معالجة 
الأضرار قبل وقوعها، ويكون ذلك باتتاذ 
الإجراءات ااتستباقية الكفيفة بحماية البيئة، 
وعدم انتظار الورول إلى مرحفة التفوث 
والبحث عن إجراءات لإزالة هذا التفوث أو 

(54)من آثاره التتفي 
. 

لذلك سو  نبين في هذا المطفب مفهوم     
المبدأ الوقائي في الفرع الأول منه، أما في 
 الفرع الثاني سو  نبين تاريخ المبدأ الوقائي:
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 الفرع الأول: مفهوم المبدأ الوقائي:
إن المبدأ الوقائي يقوم عفى أساس منع 
استتدام الشك في سلامة الأنشطة أو 

ناحية البيئية ذريعة لعدم المنتجات من ال
إتتاذ إجراءات أو تدابير تضمن سلامة 
البيئة، حتى لو اقتضى الأمر في الحااتت 
القروى منع ممارسة النشاط أو تداول 
المنتج الذي يثور حوله الشك، وهو يدعو 
لفتحرك قُدماً لمواجهة المتاطر البيئية 
المحتمفة إستباقياً، وعدم إنتظار اليقين 

بات سلامة الأنشطة، لأن معنى العفمي لإث
ذلك تعريض البيئة لأضرار قد يرعب أو 

 (.55يستحيل معالجتها)
لذا فإن يعتبر الطابع الوقائي يعد من     

أبرز ترائص القانون البيئي، وذلك لأن 
النهج القائم عفى أساس التحوط مسبقاً 
واستشرا  ااتتطار المحدقة بالبيئة لمنعها 

المحافظة عفى  أكثر وجاهة وفاعفية في
البيئة وحمايتها من النهج القائم عفى أساس 
التحرك عند وقوع التفوث البيئي، فالكففة 
الإقترادية لفوقاية من التفوث أقل من كففة 
معالجة آثاره،علاوة عفى أن بعض 
المشكلات البيئية تتف  أضراراً ات يمكن 
معالجة آثارها وهي الأضرار غير القابفة 

ة، كالحالة التي يؤدي فيها لفزوال والمعالج
التفوث إلى القضاء عفى نوع نباتي، وكذلك 

 .(56)حااتت التفوث الإشعاعي
 الفرع الثاني: تاريخ المبدأ الوقائي:

أتتف  الفقه حول تاريخ ظهور مبدأ     
الوقاية لوقوع الأضرار البيئية، إذ يرى بعض 
الباحثين أن مبدأ الوقاية يجد له جذوراً في 

نين الداتفية منذ بداية السبعينات بعض القوا
من القرن الماضي حيث يمكن العثور عفيه 
في برنامج الحكومة الفيدرالية الأمريكية 

وان  -، 5555المتعفق بالبيئة الرادر سنة 
 5554كان ظهوره الرسمي يعود إلى عام 

ويشير الفقهاء إلى   -عندما ظهر في ألمانيا 
ي كتابات أن مضمون المبدأ يجد له أرواًت ف

أرسطو حيث كان يَعُدّ )الحذر( بمثابة همزة 
الورل بين الأتلاق والسياسة. وقد وجد 
المبدأ أيضاً لدى قدماء الرومان الذين كانوا 
يرون أن ) الحذر ( فضيفة عامة تستوجب 

 .(55)الوقاية
ويذهب معظمهم الآتر إلى أن مبدأ     

الوقاية قد ظهر منذ الإعلان النهائي لمؤتمر 
تكهولم حول البيئة الإنسانية الرادر عام اس

، وسجل ظهوره في ااتتفاقيات الدولية 5555
إبّان انعقاد المؤتمر الدولي حول بحر الشمال 

، ثم أربح المبدأ في أعقاب 5556في عام 
ذلك يُدرج برفة منتظمة في جميع 
ااتتفاقيات الدولية المتعفقة بحماية البيئة 

 .(55)البحرية
الأتر بأن الإرهارات  ويرى البعض    

الأولى لفمبدأ قد ظهرت في العقد الثامن من 
القرن الماضي مع إردار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لفميثاق العالمي لفطبيعة عام 



  ( .............................565 )مبدأ الوقاية لمنع وقوع الأضرار البيئية في القانون الدولي
 

 

             

برام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون 5555 ، وا 
برام ااتتفاقية  البحار في العام ذاته، وا 

 .5555الإطارية لحماية طبقة الأوزون عام 
ويعتقد الفقهاء أن الظهور المؤكد لمبدأ 
الوقاية في القانون الدولي يعود إلى أوائل 
التسعينات من القرن الماضي حينما جعفته 
الفجنة ااتقترادية لأوربا التابعة للأمم 

بمقتضى الإعلان الرادر عنها  -المتحدة 
مبدأً  - 5555في التامس من مايو عام 

سات البيئية لفدول. عاماً يجب أن يحكم السيا
وكذلك وحينما نرت عفيه إتفاقية ) باماكو( 
المتعفقة بحظر استيراد النفايات التطرة في 
أفريقيا ومراقبة حركة النفايات التطرة المنتجة 
فيها عبر الحدود التي تم تبنيها في الثلاثين 

من قبل وزراء البيئة  5555من يناير عام 
كذلك في إحدى وتمسين دولة أفريقية، و 

برام 5555بمناسبة إعلان ريو عام  ، وا 
إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات 
المناتية وااتتفاقية المتعفقة بالتنوع الحيوي 

 في العام ذاته.
لذلك فقد اكتسب المبدأ الوقائي في    

القانون البيئي مزيداً من الإقرار به، وذلك 
رأيها بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية في 

الإستشاري حول مشروعية استتدام الأسفحة 
، عندما 5556النووية أو التهديد بها عام 

رأت المحكمة ) أن مبادئ القانون البيئي من 
شأنها أن تطبق في وقت النزاع المسفح، 
فضلًا عن تطبيقها وقت السفم( حيث كان 

هذا المبدأ من المبادئ الرئيسية التي استندت 
فتواها. وأشارت الفجنة إليها المحكمة في 

الدولية لفرفيب الأحمر في تقرير رفعته إلى 
، 5553الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

بشان حماية البيئة زمن النزاع المسفح إلى 
المبدأ الوقائي كمبدأ حديث النشأة الغرض 
منه توقع ومنع الأضرار بالبيئة قبل حدوثها) 

أضرار  فعندما تهدد البيئة أضرار جسيمة أو
ات يمكن إرلاحها، يجب اات تستتدم قفة 
الدراية العفمية كسبب لتأجيل أية تدابير لمنع 

 .(55)هذه الأضرار(
 المبحث الثاني

 آليات إنفاذ المبدأ الوقائي
لقد اهتمت الدول بهذا المبدأ ومفهوم     

حماية البيئة، وأنواع المفوثات التي تريب 
ار أو في البيئة الدولية في البحار والأنه

الفضاء التارجي، والهواء، وأماكن التراث 
الثقافي والطبيعي، حيث إن تحديد هذه 
الأمور يحدد لنا أيضاً قواعد المسؤولية التي 
تكفل التعويض المناسب من الأضرار 
والكوارث البيئية بسبب التقدم التكنولوجي 
والرناعي، والذي وأن أدى إلى تقدم البشرية 

حياة، إات انه أدى أيضاً في متتف  نواحي ال
إلى تغيرات كثيرة في البيئة، وأدى إلى وجود 

 كوارث بيئية.
ومن المفاهيم الأساسية في القانون     

الدولي إن الدولة حرة في استتدام أراضيها 
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ومواردها الأساسية، وعفى الرغم من ذلك فإن 
العر  الدولي والمبادئ القانونية العامة 

لأمم تضع قيوداً عفى المتعار  عفيها بين ا
تفك السفطة ضمن حدود معينة، بمعنى إن 
الدولة حرة في ممارسة أي نشاط ضمن 
إقفيمها شريطة أن ات يتسبب بتطر بالغ 

 عفى الدول الأترى.
لذا فإن المشرع غالباً يتتار وسيفة     

قانونية باتت تشكل أساساً قوياً لإنفاذ المبدأ 
راسة لتقييم الوقائي تتمثل في ضرورة إجراء د

الآثار البيئية لفنشاط المراد ممارسته، فالطابع 
الفني لفقانون البيئي يتجفى في المتطفبات 
اللازمة لإنفاذ المبدأ الوقائي، ذلك لأن تقييم 
الآثار البيئية يقتضي إجراء التجارب 
وااتتتبارات وررد المشاهدات وتحري الآثار 
بهد  الورول إلى النتائج العفمية حول 

مة أو أضرار النشاط أو المنتج عفى سلا
 .(55)البيئة 
وعفيه فلا بد من التطرق إلى آليات      

إنفاذ هذا المبدأ وذلك من تلال تبيان 
المبادئ العامة التي تحكم حماية البيئة 
بالأتذ بمبدأ الوقاية في مطفب أول. أما في 
المطفب الثاني فسو  نبين أهم الإجراءات 

عفيها في تطبيق مبدأ التي يمكن الإعتماد 
 الوقاية.   

 
 

: المبادئ العامة التي تحكم المطلب الأول
 حماية البيئة بالأخذ بمبدأ الوقاية.

ات شك في أن وجود مبادئ معينة يشكل 
قواعد السفوك واجبة الإتباع لتنظيم  موضوع 
ما من حيث ماهيته أو بالنسبة إلى آثاره. 
وهذه المبادئ تكون بمثابة توجيهات أو 
إرشادات واجبة الإتباع لحسن كفالة احترام 
الإلتزامات السارية في الموضوع الذي تم 

 . (55)تنظيمه
لذلك سو  نبين المبادئ العامة التي تحكم 
حماية البيئة وضرورة مراعاة الأتذ بتفك 
المبادئ لكي تتحقق الوقاية وتجنب وقوع 

 الأضرار البيئية :
 ي:أولًا: مبدأ التضامن والتعاون الدول

أن هذا المبدأ هو أمر معرو  في القانون 
الدولي المعارر، وتارةً في إطار القانون 
البيئي، وقانون الموارد المائية، وقانون 
الفضاء التارجي، وبمقتضى هذا المبدأ فأنه 
يجب عفى الدول التعاون والتنسيق فيما بينها 
في أن تتتذ ما تراه ملائماً من الإجراءات 

لبيئة في المناطق المهددة لحماية وتحسين ا
بالتفوث العابر لفحدود، وذلك عن طريق 
الإشتراك في منع ومكافحة التفوث العابر 
لفحدود والعمل عفى وضع سياسات تقفل أو 
حتى تمنع مثل هذا التفوث، وعن طريق 
تبادل المعفومات والتشاور، وكذلك إرسال 
الإتطارات عند حدوث التفوث أو إنشاء 

 دولية. لجان أو هيئات
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لذلك فإن التعاون الدولي له أهدا  عدة     
منها: تبادل المعفومات حول طبيعة وأهمية 
المشاكل التارة بالبيئة والتفوث. وكذلك 
تقدير مدى فائدة أو جدوى السياسات الوطنية 
التارة بالبيئة والمطبقة في بفد معين، 
وأيضاً مدى إمكانية استفادة الدول الأترى 

عن الإتطار والتشاور منها. فضلًا 
بتروص أية مشكفة قائمة أو محتمفة تتعفق 
بالبيئة أو تفوثها مما يساعد عفى تحديد حجم 
التفوث الواقع، وتقديم المساعدات المالية 

 .(55)والأجهزة العفمية اللازمة لمكافحته
ويتمثل التعاون في جميع المجااتت     

التارة بإردار قوانين لمكافحة التفوث 
الضحايا المحتمل تعرضهم  وتعويض

لأضرار التفوث من تلال مكافحته، وظهرت 
قوانين مهمة لذلك منها قانون ريانة 
الأرض، والمراعي الطبيعية، وقانون المياه 
ومرايد الأسماك، وقانون الطرق ووسائل 
الترري  والمباني، وقانون التتطيط 
العمراني وقانون المحميات الطبيعية، وقانون 

المواد الكيمياوية والمواد المشعة. منع تداول 
ولعل أهم الأمثفة عفى ذلك قانون منع 
ومكافحة التفوث البيئي في المكسيك لعام 

، وقانون منع ومكافحة التفوث في 5555
وقانون مكافحة التفوث  5556ااتكوادور عام 

 .(53)5555في بنغلادش لعام 
لذا يجب معالجة المشاكل الدولية المتعفقة 

حسين البيئة بروح التعاون من بحماية وت

جانب كل الدول، الكبيرة والرغيرة، وعفى 
قدم المساواة. والتعاون عن طريق الإتفاقات 
المتعددة الأطرا  أو الثنائية أو أية وسائل 
أترى مناسبة يعد أمراً ات غنى عنه لتحديد 
ومنع وتقفيل كل الإعتداءات عفى البيئة 

في جميع الناجمة عن أنشطة يتم ممارستها 
المجااتت، وذلك مع إحترام سيادة ومرالح 

 .(54)كل الدول
 ثانياً: مبدأ المنع أو الحظر:

إن هذا المبدأ هو تطبيق لفقاعدة العامة    
التي تقول : )) الوقاية تير من العلاج(( 
وذلك عفى أساس منع الشيء قبل وقوعه 
أفضل من تركه يحدث ثم يتم التعامل معه. 

طبيق المبدأ المذكور لن ومن الثابت بأن ت
نما يتتف   يكون مطفقاً أو بطريقة واحدة ، وا 

 .(55)تطبيقه بإتتلا  طبيعة مردر التفوث
وقد أكدت عفى هذا المبدأ العديد من     

الإتفاقيات الدولية، منها إتفاقية منع استتدام 
أية وسائل تقنية لتغيير البيئة لأغراض 

في عسكرية أو أية أغراض أترى والمبرمة 
. 5556/ ديسمبر/ 55نيويورك  بتاريخ 

وأيضاً إتفاقية تقييم الأثر البيئي في النطاق 
العابر لفحدود والمبرمة في فنفندا في فبراير/ 

5555 . 
لذلك فإن مكافحة تفوث البيئة طبقاً لهذا 
المبدأ تمثل أولوية كبيرة بالمقارنة 
بموضوعات أترى. ويفعب المنع أو الحظر 
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اً ات يمكن إنكاره في هذا أو الوقاية دور 
 المجال.

 ثالثاً: مبدأ عدم التمييز:
ينص هذا المبدأ عفى توحيد قوانين التفوث 
وذلك بإتضاع من يُحدث التفوث لنروص 
تشريعية أو اتئحية متماثفة أو ليست أقل شدة 
وتروراً فيما يتعفق بالجزاء المطبق ) 
سواءً أكان جنائياً أو مدنياً(، كذلك يجب أات 

فقى الأشتاص الذين تحمفوا التفوث في بفد يت
معين معامفة أقل تفضيلًا عن تفك التي 
تعطى للأشتاص الذين يتحمفون تفوثاً 
مماثلًا في البفد مردر التفوث. وعفى ذلك 
يحتم هذا المبدأ التسوية التامة بين المواطنين 
والأجانب الذين يرفعون دعوى ضد من 

امفة تسمح أحدث التفوث، أي إقرار مساواة ك
للأجانب ضحايا التفوث العابر لفحدود 
بالفجوء إلى المحاكم الوطنية والأجهزة 
الإدارية في البفد المفوث. وهذا ما أتذت به 

/ 55( من الإتفاقية المبرمة في 3المادة )
بين الدنمارك وفنفندا والنرويج  5554فبراير/ 
 والسويد.

ويلاحظ بأن المبدأ المذكور يهد  إلى 
حماية فعالة لفبيئة وان كان ات يضير تحقيق 

بالطرق الأترى التي يمكن الفجوء إليها لحل 
المشاكل المترتبة عفى التفوث العابر 

 .(56)لفحدود
 رابعاً: مبدأ المفوث يدفع:

يعد مبدأ المفوث يدفع أو ما يُعر      
)بمسؤولية المُفوث( حجر الزاوية في القانون 

لدولي، فهو البيئي عفى الرعيدين الوطني وا
المبدأ الذي يقرر مسؤولية مُحدث التفوث عن 
تعويض الأضرار الناتجة عن نشاط معين. 
ويقرد بهذا المبدأ أن يتحمل الشتص، أو 
الجهة، أو الدولة التي تُحدث ضرراً بالبيئة 
التكالي  اللازمة التي تقررها الجهات 
المتترة لإرلاح هذا الضرر أو التعويض 

 .(55)عنه
اتجاه آتر من فقهاء القانون  كما يعرفه

البيئي بأنه ) إلزام دولة بأداء تعويض مادي 
أو معنوي نتيجة لإرتكابها برفتها أو ارتكاب 
احد أشتارها بأسمها فعل غير مشروع في 
القانون الدولي يترتب عفيه ضرر لدولة 
أترى أو لرعاياها، ولغرض إعمال هذا المبدأ 

ته في ينبغي أن يتوافر ركن الضرر وضرور 
تقدير التعويض ويتوق  مقدار التعويض 
 عفى مقدار الضرر الذي لحق بالمضرور (

. كما يمكن تعري  النفايات المنزلية (55)
التطرة بتفك النفايات التي يتم الحرول 
عفيها من المنازل والفنادق والتي تشمل عفى 
ن كانت غير قاررة عفيها  المواد التالية وا 

وأكسيد الزئبق  مثل، النيكل، والكادميوم
والمنغنيز وبطاريات الزنك والكربون 
والرراص والمذيبات الأترى المستتدمة في 

 .(55)الدهان 
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والجديد في هذا المبدأ ليس هو الإلتزام 
بتعويض الأضرار البيئية، فهذا الأمر يعد 
من قبيل المبادئ المقررة في القانون الدولي، 
إات أن الجديد هو جعل المسؤول عن 

طة المضرة بالبيئة يتحمل كافة النفقات الأنش
بأعتباره سبب في وقوع الضرر أو لمنع 

 .(35)تجاوز الضرر حدود أو مستويات معينة
لقد كان أول ظهور لمبدأ المفوث يدفع عفى 

، حيث ورد 5555المستوى الدولي في عام 
ذكره ضمن قائمة التوريات التي وضعها 
المجفس التاص بوضع المبادئ التوجيهية 
فيما يتعفق بالجوانب الإقترادية لفسياسات 
البيئية، كما تم تأكيد هذا المبدأ في إعلان 

 .5555استوكهولم حول البيئة عام 
وينماز هذا المبدأ بمجموعة من الترائص 

ومن أبرزها، إنه مبدأ قانوني ينسجم المهمة 
مع فكرة العدالة من تلال إلزام مُحدث 
الضرر بتحمل تبعاته المتمثفة بمسؤولية 
التعويض عنه أو إرلاحه. كما يعد المبدأ 
بمثابة أداة توفيق يساعد تبنيه عفى توحيد 
السياسات البيئية الدولية، كما يساهم في 

ولية عن تطوير وتوحيد قواعد المسؤولية الد
 .(35)الأضرار البيئية التي تحدث

تامساً: مبدأ التشاور بين الدول لفوقاية من 
 الأضرار الناجمة عن التفوث:

لقد أكد فقهاء القانون عفى أهمية التشاور 
كالتزام قانوني مستقر في القانون الدولي، 
ويرى قسم آتر من الفقهاء أن واجب 

زام التفاوض المسبق أيضاً يتمتع بطابع الإل
القانوني، الأمر الذي يرتب عدم مشروعية 
إغفاله لما يعبر عنه من نية إلحاق الضرر 
بالدول الأترى المتأثرة، ويؤكد الفقه الدولي 
بان هذا الإلتزام مستمد من حق الدولة 
المتضررة أو التي يمكن أن يفحقها ضرر في 
منع أو رفض الترريح بممارسة أنشطة 

كجزء من حقها  ضارة بالبيئة عفى أراضيها
المشروع بالتحكم في الأنشطة التي تتم في 

 .(35)نطاق اتترارها القضائي برفة عامة
( من مشروع المسؤولية 55لذا فإن المادة )

الدولية قد نص عفى أن ) تقوم الدول المعنية 
بمشاورات فيما بينها، بناءً عفى طفب أية 
دولة منها بهد  التورل إلى حفول مقبولة 

دابير التي يتعين اتتاذها لمنع بتروص الت
وقوع ضرر جسيم عابر لفحدود أو التقفيل 

 من متاطره إلى أدنى حد (. 
( 55وقد نص مؤتمر إعلان ريو في المادة )

عفى مبدأ يعكس مدى التطورة في التضحية 
بعنارر البيئة، وتؤكد عفى ضرورة تدتل 
كل السياسات التشريعية والدولية لإعادة 

ك والحد من إساءة استتدام ترشيد ااتستهلا
السفطات لعنارر البيئة وتحميل المواطنين 
والأفراد العبء الأكبر في ذلك لرفاهيتهم 

(33). 
لذا فإننا سنبين في هذا المطفب فرعين: 
الأول : القيمة القانونية لمبدأ الوقاية 
والمنروص عفيها في الإتفاقيات الدولية. أما 
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تطبيق  الفرع الثاني سو  نبين فيه مجال
 المبدأ.

الفرع الأول: القيمة القانونية لمبدأ الوقاية 
 والمنروص عفيها في  الإتفاقيات الدولية:

لقد نرت العديد من الإتفاقيات الدولية عفى 
مبدأ الوقاية لفمحافظة عفى البيئة من 
التفوث، وقد تم ذكر هذا المرطفح في 
العديد من ديباجة المعاهدات أو ضمن 

قد تتتف  التسمية في ذلك،  فقراتها، ولكن
فإن جانباً كبيراُ من الإتفاقيات الدولية تشير 
إلى استتدام ) مبدأ ااتحتياط ( و ) تدابير 

 ااتحتياط ( .
ويرى بعض الفقهاء بأن موقع مبدأ الوقاية أياً 
كانت الرياغة أو التسمية الدالة عفيه في 
الإتفاقيات الدولية نجده تارة منروراً عفيه 

اجة الإتفاقية وتارة أترى في رفب في ديب
المعاهدة ضمن الإلتزامات أو المبادئ أو 

 الأحكام العامة.
ومن الإتفاقيات التي نرت وذكرت المبدأ 

المتعفقة بالتغيرات  5555هي إتفاقية عام 
( منها التي تنص عفى 3المناتية في المادة )

أنه ) يتحتم عفى الأطرا  اتتاذ تدابــير 
 5555وأيضاً إتفاقية عام ااتحتيــاط (. 

( المتعفقة بحماية البيئة البحرية 3/5المادة ) 
لمنطقة بحر البفطيق التي عفى أن " 
الأطرا  المتعاهدة تعهدوا بتطبيق مبدأ 

 5554( من إتفاقية 5/4ااتحتراس". والمادة )
المتعفقة بالتعاون لحماية وااتستعمال الدائم 

 لنهر الدانوب التي تنص عفى أن مبدأ
المفوث يدفع ومبدأ الإحتياط يشكلان " أساس 
جميع التدابير التي تتتذ لحماية الدانوب". 
وعفى الرغم من ما ذكر فإن الإتفاقيات 
الدولية تسمح لنا بالقول بأن مبدأ الوقاية 
يشكل بالنسبة لأطرافها قاعدة قانونية واجبة 

 الإحترام.
 الفرع الثاني: مجال تطبيق مبدأ الوقاية:

تلال النروص الدولية يمكن  أن من
الإستناد إلى امتداد مجال  تطبيق مبدأ 
الإحتياط إلى جميع قطاعات حماية البيئة، 

( من إعلان ريو دي جانيرو 55فالمادة )
تعتبر ذات داتلة تارة في هذا الشأن، 
حيث تنص رراحة عفى أنه بغية حماية 
البيئة، ومنع تدهورها، لذا فأنها تنص عفى 

اجب عفيها أن تتوسع في تطبيق ان الدول و 
 التدابير الإحتياطية.

لذا فأننا نقترر في هذا الفرع عفى بيان 
مجال تطبيق مبدأ الوقاية لمتتف  المجااتت 
البيئية منها، استتدام المبدأ في المحافظة 
وحماية البيئة البحرية والأنهار الدولية، 
وحماية المناخ، والتنوع الحيوي، وحماية طبقة 

ون، والحماية ضد الترحر. وسو  الأوز 
 نتناولها تباعاً:

أولا: استعمال مبدأ الوقاية في حماية البيئة 
 البحرية والأنهار الدولية:

لقد أدى تعدد الأنشطة الإنسانية التي تمارس 
في البحار وما تستتدمه من تكنولوجيا 
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متطورة إلى تزايد مفحوظ في حجم التفوث 
بين تفوث  البحري، حيث تعددت مرادره ما

رادر عن السفن وآتر يسببه إغراق 
النفايات التطرة وغيرها من مرادر هذا 
التفوث الناتجة عن أنشطة تردر في البر 
والجو، بحيث أربحت البحار عاجزة عفى 
الرغم من اتساع مساحاتها، عفى تلافي مثل 

 .(34)هذه الآثار السفبية
لذلك فأن هناك إتفاقيات دولية متعددة تتعفق 

اية البيئة البحرية قد نرت عفى مبدأ بحم
الوقاية وقد ورد النص رراحة عفيه منها، 
الإتفاقية المتعفقة بحماية البيئة البحرية 

في  5555لشمال شرق الأطفنطي في عام 
( من ااتتفاقية المذكورة، وأيضاً 5/5المادة )

في المادة  5556إتفاقية برشفونة لعام 
ة البحرية _أ( المتعفقة بحماية البيئ4/3)

( من إتفاقية 3/5وساحل المتوسط. والمادة )
المتعفقة بحماية البيئة البحرية في  5555

 منطقة البفطيق.
_أ( من إتفاقية 5/5كما وأن المادة ) 

والتي دتفت حيز  5555)هفسنكي( لعام 
 5556النفاذ في السادس من أكتوبر عام 

( منها 56/5وفقاً للأحكام الواردة في المادة )
متعفقة بحماية واستعمال المجاري المائية وال

العابرة لفحدود والبحيرات الدولية تنص عفى 
مبدأ الوقاية معتبرته في مقدمة الوسائل التي 
يجب الفجوء إليها لمنع وتقفيل تفوث المياه 

 .(35)العابر لفحدود

ثانياً: استعمال مبدأ الوقاية في حماية 
 المناخ:

قد عانى الكثير إن المناخ في الآونة الأتيرة 
من التقفبات والتغيرات السفبية بسبب تزايد 
كثافة بعض الغازات في الجو، الأمر الذي 
ترتب عفيه إرتفاع مفحوظ في درجة حرارة 
الأرض وتغير كبير في نظام الأمطار 
والرياح وتزايد مساحات الترحر وندرة في 
التنوع الحيوي وارتفاع في منسوب مياه 

 .(36)البحار والمحيطات
وقد تنبه المجتمع الدولي إلى ظاهرة تغير 
المناخ وما يترتب عفيها من آثار سفبية 
يرعب التغفب عفيها دون تعاون دولي 
فعال، وتمتضت جهوده الهادفة إلى 
مكافحتها عن إبرام إتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية حول التغيرات المناتية في 

( Kyoto، وبروتوكول كيوتو )5555/مايو/5
مفحق بها في الحادي عشر من ديسمبر ال

 .5555عام 
وهذا ما تأكد بتروص الأتذ بمبدأ الوقاية 

( من الإتفاقية المذكورة بغية 3/3في المادة )
تحقيق هذا الهد  والذي بمقتضاه أن تفتزم 
الأطرا  المتعاقدة بإتتاذ كافة التدابير 
الإحتياطية اللازمة لمنع أو تتفي  أسباب 

 قييد آثارها الضارة.تغير المناخ وت
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ثالثاً: استعمال مبدأ الوقاية في حماية 
 التنوع الحيوي:

يقرد بالتنوع الإحيائي تباين الكائنات الحية 
المستمدة من جميع المرادر بما فيها أشياء 
أترى منها النظم ااتيكولوجية البرية والبحرية 
والنظم ااتيكولوجية المائية الأترى والمركبات 

تشكل جزء منها ويشمل هذا  البيئية التي
الإرطلاح أيضاً التنوع داتل الأنواع أو 
الأرنا  وبين بعضها البعض والتنوع داتل 

 .(35)النظم الإيكولوجية
والحقيقة أنه إذا كان التنوع الإحيائي قد 
أربح مهدداً ويستدعي التحرك لحمايته، فإن 
هناك إجماعاً في الأوساط العفمية عفى أن 

د أسبابه الرئيسية في التزايد هذا التهديد يج
الكبير لأعداد السكان في العالم وما راحبه 
من تزايد في الأنشطة الإنسانية التي قضت 
عفى أماكن الإقامة الطبيعية لبعض الكائنات 

 .(35)أو أدت إلى تقسيمها وتجزئتها
ولما كان الثابت عفى أي حال هو أهمية 
ن كنا لم نرل بعد إلى  التنوع الحيوي، وا 
الإتفاق حول ماهية هذه الأهمية، فقد تحرك 
المجتمع الدولي لحمايته، وقامت جهوده في 

حول  5555هذا الشأن إلى إبرام إتفاقية عام 
التنوع الحيوي التي تهد  إلى حفظ هذا 
التنوع، وتحقيق ااتستتدام المستدام لعنارره، 

 .(35)والتوزيع العادل لفمنافع الناتجة عنه
غم من غياب نص رريح لذلك فأنه عفى الر 

في الإتفاقية بتروص مبدأ الوقاية، إات أن 

الحكم المشار إليه يتحدث في وضوح كامل 
عن مضمون المبدأ، بل ويشير رراحة إلى 
شرط تطبيقه وهما كما نعفم غياب اليقين 
العفمي ووجود تطر ينذر بوقوع ضرر جسيم 

 أو ضرر ات يمكن مقاومته.
ية في حماية طبقة رابعاً: استعمال مبدأ الوقا

 الأوزون:
في بداية العقد السابع من القرن الماضي بدأ 
العفماء والباحثون بالإلتفات إلى ظاهرة التآكل 
المفحوظ لطبقة الأوزون، والتي تعود في 
جانب كبير منها إلى ااتستتدام الرناعي 
السيئ لبعض المواد وأهمها مادة الكفور 

هذا  وففورو كاربون، وما يترتب عفى مثل
التآكل من إرابة الإنسان والنبات والحيوان 
والمناخ بالكثير من الأمراض والآفات 
كالسرطان ونقص المناعة وانتفاض حجم 
وجودة المحاريل الزراعية وارتفاع درجة 
حرارة الأرض وغيرها من الأمراض 

 .(45)الفتاكة
وقد اتقت تحذيرات العفماء في هذا الشأن 

ن كان ردى دولي واسع في هذا الش أن وا 
متأتراً إلى حد ما، حيث عقد في فيينا في 

مؤتمر الأمم المتحدة  5555مارس عام 
حول حماية طبقة الأوزون، والذي قاد تلال 
اليوم الأتير من إنعقاده إلى إبرام إتفاقية 
فيينا لحماية طبقة الأوزون والتي تتكون من 
حدى وعشرين مادة، إضافة إلى  ديباجة وا 

ذا الشأن. وفي أوربا مفحقين بتروص ه
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(    فرضت المحكمة الأوربية غرامة قدرها)
يورو عفى السيارات التي تسبب تفوث البيئة 

 .(45)وتعمل برورة غير قانونية 
( من ديباجة الإتفاقية تنص 5لذا فإن الفقرة )

عفى أن الأطرا  المتعاهدة " تأتذ في 
الإعتبار أيضاً تدابير الوقاية التي سبق 

المستويين الوطني والدولي  اتتاذها عفى
بهد  حماية طبقة الأوزون. كما تنص 

( من الإتفاقية عفى أن " تتتذ 5/5المادة )
الأطرا  المتعاهدة التدابير المناسبة، وفقاً 
لأحكام هذه الإتفاقية والبروتوكواتت النافذة 
التي انضموا إليها، لحماية الرحة الإنسانية 

اتجة عنها أو والبيئية من الآثار الضارة الن
التي يمكن أن تنتج عن الأنشطة الإنسانية 
 التي تعدل أو يمكن أن تعدل طبقة الأوزون.

أما أحكام بروتوكول مونتريال المبرم في 
والمتعفق بالمواد  5555/سبتمبر/ 56

المستنفذة لطبقة الأوزون فقد كان أكثر 
وضوحاً في هذا الشأن فقد جاء في الفقرة 

البروتوكول عفى" أن السادسة من ديباجة 
الأطرا  المتعاهدة عازمة عفى حماية طبقة 
الأوزون من تلال اتتاذ تدابير احتياطية 
تنظم بطريقة عادلة الحجم العالمي الكفي من 
انبعاث المواد التي تستنفذه، ويتمثل الهد  
النهائي في إزالة هذا الأتيرة وفقاً لتغير 

جميع المعرفة العفمية مع الأتذ في ااتعتبار 
 الإعتبارات الفنية وااتقترادية. 

خامساً: استعمال مبدأ الوقاية في حماية 
 التصحر:

لقد أعتبر المشاركون في مؤتمر ريودي 
حول البيئة والتنمية  5555جانيرو عام 

تلال فترة إنعقاده بأن الترحر، والذي ينتج 
عن تداتل مجموعة من العوامل الإجتماعية 

والمناتية، يشكل والإقترادية والإنسانية 
تطراً كبيراً بالنسبة لعدد كبير من الدول في 
جميع القارات وله آثار ضارة عفى الإنسانية 
جمعاء، وأن مكافحته تستدعي إبرام إتفاقية 
دولية تنص عفى ضرورة تضافر جهود 
جميع الدول لمنع تزايد مساحته من تلال 
إنقاذ المناطق التي يقترب منها أو التي بدأ 

 .(45)في إرابتها بالفعل
لذلك فقد أنشأت الجمعية العامة للأمم 

( 45/555المتحدة بمقتضى قرارها المرقم )
لجنة حكومية تقوم بإدارة المفاوضات الهادفة 
بإبرام إتفاقية تعالج مشاكل الترحر، وفي 

في  5554الرابع عشر من أكتوبر عام 
باريس قامت هذه الفجنة إلى التوقيع عفى 

المتحدة لمكافحة الترحر في إتفاقية الأمم 
الدول المتضررة كثيراً من الجفا  والترحر، 
وتارة في أفريقيا، والتي دتفت حيز النفاذ 
في السادس والعشرين من ديسمبر سنة 

5556. 
وعفيه فإن هنالك دور كبير لفدول لفمحافظة 
عفى البيئة وعناررها مما يكفل دوامها 
 وتنميتها واستمرارها لمرفحة الأجيال
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البشرية، وهذا ما تنبهت إليه الدول مؤتراً 
عبر ما أطفقت عفيه مفهوم التنمية 
المستدامة، وذلك في مؤتمر قمة الأرض 

 5555المنعقدة في ريو دي جانيرو عام 
حيث تعني بأنها " التنمية الملائمة لفبيئة 
التي تفبي احتياجات هذا الجيل دون التأثير 

 .(43)عفى حقوق الأجيال المقبفة 
لذا فإن هذه إتفاقية مكافحة الترحر تنص 
عفى مجموعة من المبادئ في المادة الثالثة 
منها وتتمثل في مبدأ اشتراك السكان 
والجماعات المحفية في تطبيق البرامج 
الهادفة إلى مكافحة الترحر، ومبدأ التعاون 
الدولي، والتعاون بين متتف  مستويات 
 السفطات العامة في الدولة وبين هذه
السفطات والمؤسسات غير الحكومية، ومبدأ 
مراعاة ااتحتياجات التارة لفدول النامية 
وما يستفزمه ذلك من مساعدتها مادياً وفنياً 

 لمواجهة هذه الظاهرة.
المطلب الثاني: الإجراءات التي يمكن 

 الاعتماد عليها في تطبيق مبدأ الوقاية:
من الثابت في أن المسؤولية الدولية ترتبط 

اتلتزام وبتطبيق الإجراءات لمنع وقوع با
الأضرار البيئية، حيث ات معنى لوجود 
ااتلتزام بدون مسؤولية تتحمفها الدولة أو 
الشتص المكف  بااتلتزام أي من تتاطبه 
القاعدة القانونية المعبرة عن ااتلتزام، 
والمسؤولية المترتبة عفى حرول الضرر 

تعويض البيئي لم تعد كما في السابق ترتب ال

عن الضرر فحسب، بل أربحت تعني في 
المقام الأول اضطلاع الدول بواجب مهم 
جداً، إات وهو حماية البيئة من وقوع الضرر، 
وهو الواجب الذي أقرته قواعد القانون الدولي 

. 
فمنع الضرر البيئي هو الفغة الأساسية لأي 
سياسة بيئية، وهو أفضل بكل الأحوال من 

عد وقوعه، وقد أكد التعويض عن الضرر ب
 5555مؤتمر استوكهولم لفبيئة البشرية لسنة 

عفى مبدأ عام أربحت كل دولة مفزمة به، 
وهو مبدأ حماية البيئة من التفوث، وهو مبدأ 
عرفي جرى العمل به بين الدول، بما ينطوي 
عفيه من واجب الحيطة أي ما يقع من 
واجب عفى كل دولة بالإمتناع عن تفويث 

لك بإتتاذ الإجراءات لمنع حدوث البيئة، وذ
التفوث، وواجب التعاون مع الدول والهيئات 
الدولية لوقاية البيئة الإنسانية من التفوث، 
وهذا الواجب لم يظهر من فراغ بل هو 
بالأرل يستند عفى مبدأ حسن الجوار ومبدأ 
عدم التعس  في استعمال الحق، ويترتب 
ل عفى ذلك من عدد من الواجبات عفى الدو 

. وهي ما (44)في مجال الحفاظ عفى البيئة
سو  نتناوله في فرعين. الأول منه اتتاذ 
جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر، 
أما الفرع الثاني سو  نبين فيه إعلام 
المعنيين بالضرر المحتمل وبالتدابير التي 

 تتتذ لمواجهته.
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الفرع الأول: اتخاذ جميع التدابير اللازمة 
 ع الضرر:لمنع وقو 

أن من أفضل طريقة لحماية البيئة من تطر 
التفوث تكمن في منع وقوع الضرر بداًت من 
محاولة إعادة ما تم فقده أو إفساده، اتن 
تقييم القانون الدولي البيئي بشكل عام من 
حيث آثاره وتطبيقه، يعتمد عفى التنفيذ ومدى 
الإلتزام بقواعد المسؤولية التارة بانتهاك 

 أحكامه.
لذلك فأن الإلتزام بمنع التفوث البيئي 
والأحكام التارة به يعني مجموعة من 
الإجراءات التي ينبغي عفى الدولة الإلتزام 
بها من تلال تشريعاتها الوطنية ذات العلاقة 
بالأنشطة التي ات تهدد بحدوث آثار بيئية 
مهفكة. وعفيه يمكن أن يقضي ااتلتزام 

بب آثاراً بإيقا  أو منع النشاط الذي يس
ضارة لفبيئة، كما يحدث في منع الإنتاج 
الإضافي لفكيمياويات التطيرة أو فرض 
حظر عفى دفن النفايات المشعة في مكان 
معين من المياه، فأن هذا الإلتزام قد يتضمن 
تحديد مستوى أو درجة الضرر الذي يمكن 
أن ينشأ من النشاط من تلال وضع تقنيات 

 .(45)آثار التفوثقانونية تعمل عفى تتفي  
كذلك فقد أكد الفقه الدولي عفى أهمية 
التشاور كالتزام قانوني مستقر في الفقه 
الدولي، ويرى جانب آتر من الفقه بأن 
واجب التفاوض المسبق يتمتع بطابع الإلزام 
القانوني، الأمر الذي يرتب عدم مشروعية 

إغفاله لما يعبر عنه من نية إلحاق الضرر 
المتأثرة، ويؤكد الفقه الدولي بالدول الأترى 

بأن هذا الإلتزام مستمد من حق الدولة 
المتضررة أو التي يمكن أن يفحقها ضرر في 
منع او رفض الترريح بممارسة أنشطة 
ضارة بالبيئة عفى أراضيها كجزء من حقها 
المشروع بالتحكيم في الأنشطة التي تتم في 
نطاق اتترارها القضائي برفة عامة، 

  من التشاور هو التوفيق بين اتن الهد
المرالح العارضة والتورل إلى حفول مقيدة 
أو مرضية، الأمر الذي يؤكد حتمية واجب 

 .(46)التشاور
لذلك فأننا نستنبط برفة مبدئية من تلال ما 
تشير إليه أهمية الأحكام المتعفقة بمبدأ 
الوقاية الواردة في القرارات وااتتفاقيات 

دولة وفقاً لهذا المبدأ الدولية، بأن ترر  ال
أي تطبيق له يفقى عفى عاتقها إلتزاماً بإتتاذ 
جميع التدابير اللازمة والضرورية لمنع وقوع 

 الضرر
أما في مجال تطبيق مبدأ الوقاية في حماية 
طبقة الأوزون، فإن التدابير ااتحتياطية قد 
تتمثل في حظر الأنشطة الإنسانية التي 

لتي تنُهك هذه تؤدي إلى انبعاث المواد ا
الطبقة أو الترريح بإقامتها مع إلزام القائمين 
بها بإتتاذ احتياطات عفمية وعمفية محددة 

 .(45)لمنع أو تقفيل انبعاث تفك المواد
وتلال إرشادات العقوبة الأساسية في 
الواتيات المتحدة الأمريكية نجد بأنها تؤكد 
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وبرورة كبيرة عفى العقاب التدريجي تلال 
البيئية وفقاً لمقدار الضرر الواقع عفى الجرائم 

البيئة والمرالح الأترى ذات الرفة بذلك 
 .(45)مثل الضرر البشري

لذا فإن الواجب المحتم عفينا بأن نتتذ جميع 
التدابير الوقائية بااتعتماد عفى المعاهدات 
وااتتفاقيات الدولية والوطنية من اجل 
 المحافظة عفى البيئة في كافة المجااتت من

 أجل منع وقوع الضرر عفى البيئة.    
الفرع الثاني: إعلام المعنيين بالضرر 

 المحتمل وبالتدابير التي تتخذ لمواجهته:
يفقي مبدأ الوقاية لوقوع الأضرار البيئية عفى 
عاتق الدولة التي تطبقه التزاماً يقضي 
بضرورة إبلاغ جميع الأشتاص المعنيين 

التدابير بالضرر المحتمل وقوعه، وكذلك ب
التي تم اتتاذها لمواجهته، ويثير تطبيق هذا 
ااتلتزام في الواقع مسألتين هامتين تتعفقان 
عفى التوالي بالمقرود بارطلاح " 
الأشتاص المعنيين" وبالهد  من الإبلاغ أو 

 .(45)الإعلام
ويتمثل الهد  من إبلاغ الأشتاص 
المعنيين، سواء كانوا أشتاص القانون 

ص القانون الدولي العام في الداتفي أم أشتا
طفب تعاونهم مع الدولة التي تطبق مبدأ 
الوقاية لتحقيق الغاية المطفوبة إات وهي منع 
وقوع الأضرار البيئية، وهو تعاون يتمثل في 
إتتاذ تدابير فردية يضطفع بها كل شتص 
عفى حدة لحماية ذاته من هذه الأضرار، 

سيق وأيضاً اتتاذ تدابير أترى جماعية بالتن
 .(55)بين جميع المعنيين

وبناء عفى ذلك فقد وجه المجتمع الدولي 
عفى إن الإعلام والإتطار هو وسيفة فاعفة 
لأجل الوقاية من حدوث التفوث، وكذلك 
وسيفة هامة وفاعفة في علاج آثاره، لذلك فقد 
تم إعداد إتفاقية دولية تارة بالإتطار 
 والإعلام المبكر سميت بإتفاقية التبفيغ عن

، حيث نرت 5556الحوادث النووية لسنة 
في المادة الثانية منه عفى إنه " في حال 
وقوع حادث نووي يجب عفى الدولة التي وقع 
فوق إقفيمها الحادث بأن تبادر بإتطار 
بلاغ الدول التي يحتمل إرابتها مادياً  وا 
بالحادث وبطبيعته، ويجب أن يقدم بسرعة 

حتى يمكن  كل المعفومات المتوفرة واللازمة
التقفيل إلى أقرى درجة من النتائج والآثار 
الإشعاعية في الدولة أو الدول التي تكون 

 .(55)مهددة بنتائج الضرر
لذلك فقد أشارت الكثير من الوثائق الدولية 
إلى الإلتزام بالإعلام بالضرر المحتمل 
والتدابير التي تتتذ لمواجهته، وما ينبغي 

بأن النص عفى  الإشارة إليه في هذا الشأن
الإلتزام التاص بإعلام المعنيين بالضرر 
وبالتدابير التي تتتذ لمواجهته لم يرد في 
الوثائق الدولية بتروص التدابير المتتذة 
نما يُطبق عفى  إعمااًت لمبدأ الوقاية وحده، وا 
جميع التدابير التي تهد  إلى حماية البيئة 

 برفة عامة.
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 الخاتمة
ر كبير جداً وآثار إن تفويث البيئة له تط

ضارة عفى الإنسان ورحته، وعفى سائر 
الكائنات الحية، لذلك فقد أربح التفوث يهدد 
جميع الدول وفي كافة النواحي سواء كانت 
دولة كبيرة أو رغيرة، ولمواجهة هذا التطر 
فأنه اتبد من تعزيز التكامل بين النظم 
القانونية الدولية والإقفيمية لتوفير حماية 

لفبيئة، ويجب التنسيق بين الإتفاقات أفضل 
الدولية والوطنية لتفادي حدوث التفوث، لذلك 
فقد تورفنا في هذا البحث إلى عدد من 
التوريات التي تساهم في المحافظة عفى 
البيئة من تلال إستعمال مبدأ الوقاية لمنع 
وقوع الأضرار البيئية وواجب عفى الدول 

فاقات مشتركة الأتذ بها لمنع هذه الحالة وبإت
 بينها ومنها:

_ نوري الدول بالتوسع في تطبيق مبدأ 5
الوقاية بغية التغفب عفى نقص المعرفة 
العفمية في شأن الآثار البيئية لفكثير من 
الأنشطة الإنسانية، ولتفادي الآثار الوتيمة 
التي يمكن أن يرتبها مبدأ حرية التجارة 
الدولية عفى رحة الإنسان والحيوان 

 ات.والنب
_واجب عفى الدول الإلتزام بمنع تفوث 5

البيئة والأتذ بمبدأ الوقاية لمنع وقوع 
الأضرار البيئية وتقديم تكنولوجيا حديثة 
ومساعدات مادية لفدول النامية تسهم في 

تنميتها وبما يؤمن لها في الوقت ذاته حماية 
 لفبيئة.

_ يجب عفى المؤسسات الدولية وضع 3
ة دولية وعفى درجة قواعد ومعايير قانوني

عالية من الوضوح والدقة، وأن تمتنع الدول 
الرناعية الكبرى عن تردير تكنولوجيا 
رناعية إلى الدول النامية ات تتلائم مع 

 المعايير القانونية في حماية البيئة.
_ يجب عفى القضاء الدولي، وبرفة 4

تارة محكمة العدل الدولية وجهاز تسوية 
ظمة التجارة الدولية، المنازعات التابع لمن

بإبداء رأيه في مسألة القيمة القانونية لمبدأ 
الوقاية، وبرفة تارة قيمته العرفية، إضافة 
إلى بيان قيمته في الإتفاقيات الدولية التي 
يطبقها من تلال المنازعات المعروضة 

 عفيه.
_ يجب تعزيز الإتجاه الذي يهد  إلى 5

ا عفى الإكثار من الحااتت التي ينبغي فيه
الدول القبول بان يفقى عفى عاتقها الإلتزام 
باليقظة والحذر لفوقاية من إحتمال وقوع 
أضرار شديدة وتوفاً من أن تتعرض البيئة 
الطبيعية والبشرية لأضرار يتعذر إرلاحها 
أحياناً، عفى إفتراض بأن إرلاح الأضرار 
عادتها إلى ما كانت عفيه، ات يعد  البيئية وا 

 أمراً سهلًا.
_ ات بدّ العمل عفى إنشاء محكمة دولية 6

متترة بالنظر في المنازعات البيئية 
والإعتماد عفى مبدأ الوقاية، وذلك لضمان 
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سرعة إنجاز القضايا المتعفقة بالبيئة، 
ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي تضر بالبيئة 

 وما تسببه من هلاك لها.
_ تطوير المبادئ والقواعد الدولية المعنية 5

اية البيئة تلال فترة النزاع المسفح من بحم
تلال عقد إتفاقية بيئية دولية تضع نهاية 
لفتدمير البيئي، وتعمل في الوقت نفسه 
كنظام لإدارة الأزمات الدولية في أوقات 
النزاع المسفح وتعمل عفى تقييم الأضرار 
يجاد الحفول المناسبة لفمحافظة عفى  وا 

 البيئة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 العربية: أولًا: المصادر

 _ القرآن الكريم.5
د.أبو التير أحمد عطية، الإلتزام الدولي _ 5

بحماية البيئة البحرية والمحافظة عفيها من 
التفوث، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

5555. 
د.أحمد أبو الوفا، تأملات حول الحماية _ 3

الدولية لفبيئة من التفوث، المجفة المررية 
فد التاسع والأربعون، لفقانون الدولي، المج

 .5553القاهرة، 
_ د.احمد عبد الكريم سلامة، نظرات في 4

إتفاقية التنوع الحيوي) دراسة قانونية لأحدث 
إتفاقيات حماية البيئة(، المجفة المررية 

 .5555لفقانون الدولي، 
_ الأستاذ أحمد حميد البدري، الحماية 5

بعة الدولية لفبيئة أثناء النزاعات المسفحة، الط
الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 

5555. 
_ جون ماري هنكرتس ولويز دوزوالدبك، 6

القانون الدولي ااتنساني العرفي، المجفد 
الأول، إردارات الفجنة الدولية لفرفيب 
الأحمر، مطبعة برنت رايت للإعلان 

 والدعاية، القاهرة، بدون سنة نشر.
البيئة _ د.رياض رالح أبو العطا، حماية 5

من منظور القانون الدولي العام، دار 
 .5555الجامعة الجديدة، مرر، 
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د.سعيد سالم جويفي، التنظيم الدولي _ 5
لتغيير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، دار 

 .5555النهضة العربية، القاهرة، 
_د.سيد محمدين، حقوق الإنسان 5

واستراتيجيات حماية البيئة، الطبعة الأولى، 
العربية لفطباعة والنشر والإعلان،  الوكالة

 .5556القاهرة، 
_ د.عبد السلام منرور الشيوي، 55

التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق 
القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 

 .5555القاهرة، 
_ د.عبد النارر زياد هياجنه، القانون 55

البيئي ) النظرية العامة لفقانون البيئي مع 
التشريعات البيئية(، الطبعة الأولى، دار شرح 

 .5555الثقافة لفنشر والتوزيع، الأردن، 
_ د.عبد القادر الشيتفي، حماية البيئة 55

في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية 
والإعلام، الطبعة الأولى، منشورات الحفبي 

 .5555الحقوقية، لبنان، 
حرية، _ د.محمد البزاز، حماية البيئة الب53

دراسة في القانون الدولي، منشأة المعار ، 
 .5556الإسكندرية، 

_ محمد بن مكرم بن منظور، لسان 54
العرب، دار الكتب العفمية، بيروت، الطبعة 

 .5553الأولى، 
_ د.محمد عبد الرحمن الدسوقي: ااتلتزام 55

الدولي بحماية طبقة الأوزون في القانون 

القاهرة، الدولي، دار النهضة العربية، 
5555. 

_ د.محمد يونس: تجربة الإمارات العربية 56
المتحدة في حماية البيئة، مركز الإمارات 
لفدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة 

 .5555الأولى، الإمارات العربية المتحدة، 
_ د.محمد رافي يوس ، دراسة في 55

إطار القانون الدولي لفبيئة، دار النهضة 
 .5555رة، العربية، القاه

_د.هشام بشير، حماية البيئة في ضوء 55
أحكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة 
الأولى، المركز القومي للإردارات القانونية، 

 .5555مرر، 
__ د.هادي نعيم المالكي و.د.هديل 55

رالح الجنابي، مبدأ المفوث يدفع في إطار 
المسؤولية الدولية الناجمة عن تفويث البيئة، 

 .5555ون جهة نشر، بد
 ثانياً: المصادر الأجنبية:

 _ The least  developed  
countries, un  CTAD,     .     
 _ Allen L. Springer, The 
International of Pollution: 
Protection of the global 
Environment in a World of 
Sovereign States, Westport. 
Connecticut: Quorum Books, 
    . 
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 _Anton,D. Nationalizing 
Environmemental Protection in 
Australia, The International 
Dimensions, Austr . Law, Vol.  , 

    .                 
 _ Resource Guide, for the 
Investigation of Environmental 
Crimes, Central Virginia,     . 
 _ Lynette, J.D, The Detection 
and Prosecution of environmental 
crime,     . 
  _ Magdeburg, S, Locating the 
environmental Harm in the 
environmental crimes, Springer, 
    . 
  _ World Bank, Development 
and Environment Report,     , 
Uni Press London, Paris –New 
York. 
 _ United nation Environment  
Programme, New attitudesof 

Legistative and Environment 
Management. ( Na.       ) 
Niroby,     . 
 _ Arabic Compendium of 
International Law UNEP- 
Environmental Law Publication, 
    .  
   
                   

 دولية:ثالثاً: الإتفاقيات والقرارات ال
_ التقرير المقدم إلى لجنة القانون الدولي 5

 ، المجفد الأول.5555لسنة 
 .5555_  إتفاقية لومى الرابعة عام 5
حول حماية  5555_  اتفاقية فينا لعام 3

 طبقة الأوزون.
_ إعلان استكهولم حول البيئة، مبدأ رقم 4
 .5555(، عام 54)
 5555/ يناير/ 55( في 5545_القرار ) 5

 بالعلاقة بين البيئة والتنمية. التاص
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 الهوامش: 
 



مارات العربية ( د.محمد يونس: تجربة الإ(5
المتحدة في حماية البيئة، مركز الإمارات 
لفدراسات والبحوث الإستراتيجية، الطبعة 

، 5555الأولى، الإمارات العربية المتحدة، 
 .5ص
(: محمد بن مكرم بن منظور، لسان (5

العرب، الطبعة الأولى، دار الكتب العفمية، 
 .36، ص5553بيروت، 

 (.55(: سورة يونس، الآية )3)
(: د.سيد محمدين، حقوق الإنسان (4

واستراتيجيات حماية البيئة، الطبعة الأولى، 
الوكالة العربية لفطباعة والنشر والإعلان، 

 .55، ص5556القاهرة، 
(: د.عبد القادر الشيتفي، حماية البيئة (5

في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية 
والإعلام، الطبعة الأولى، منشورات الحفبي 

 .55، ص5555الحقوقية، لبنان، 
(: عبد القادر الشيتفي، المردر السابق، (6

 .35ص 
(: سيد محمدين، المردر السابق، ص (5
53. 
(: عبد القادر الشيتفي، المردر السابق، 5)

 .36ص
(: د.هشام بشير، حماية البيئة في ضوء (5

أحكام القانون الدولي الإنساني، الطبعة 



لإردارات القانونية، الأولى، المركز القومي ل
 .55، ص5555مرر، 

(: الأستاذ أحمد حميد البدري، الحماية (55
الدولية لفبيئة أثناء النزاعات المسفحة، 
منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، 

 .53، ص5555بيروت، 
 _Anton,D. Nationalizing 
Environmemental Protection in 
Australia, The International 
Dimensions, Austr . Law, Vol.  , 

    , p,  .        
/ يناير/ 55( في 5545(: قرار ) (55

التاص بالعلاقة بين البيئة والتنمية:  5555
 وينظر أيضاً :

_ The least  developed  
countries, un  CTAD,     , p. 
   .   

(: د.محمد رافي يوس ، دراسة في (53
دار النهضة  إطار القانون الدولي لفبيئة،

 .55، ص5555العربية، القاهرة، 
(: د.عبد النارر زياد هياجنه، القانون (54

البيئي ) النظرية العامة لفقانون البيئي مع 
شرح التشريعات البيئية(، الطبعة الأولى، دار 

، 5555الثقافة لفنشر والتوزيع، الأردن، 
 .55ص
(: د.عبد النارر زياد هياجنه، المردر (55

 .65السابق، ص 
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(: د.عبد النارر زياد هياجنه، المردر (56
 .65السابق، ص 

(: د. محمد رافي يوس ، المردر (55
 .53السابق، ص

  (: المردر نفسه .(55
(: جون ماري هنكرتس ولويز (55

دوزوالدبك، القانون الدولي ااتنساني العرفي، 
المجفد الأول، إردارات الفجنة الدولية 

ت لفرفيب الأحمر، مطبعة برنت راي
للإعلان والدعاية، القاهرة، بدون سنة نشر، 

 .535ص
(: د.عبد النارر زياد هياجنه، المردر (55

 .65السابق، ص
( من إتفاقية لومى الرابعة 35(: المادة )(55

(5555 .) 
(: د.أحمد أبو الوفا، تأملات حول (55

الحماية الدولية لفبيئة من التفوث، المجفة 
التاسع المررية لفقانون الدولي، المجفد 

 .53، ص5553والأربعون، القاهرة، 
 _  United nation Environment  
Programme, New attitudesof 
Legistative and Environment 
Management. ( Na.       ) 
Niroby,     , p.   .   

(: إعلان استكهولم حول البيئة، مبدأ (54
 .5555(، 54رقم )



السابق، د.أحمد أبو الوفا، المردر (: (55
 .56ص
د.أحمد أبو الوفا، المردر السابق، (: (56
 .56ص
(: د.رياض رالح أبو العطا، حماية (55

البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار 
 .35، ص5555الجامعة الجديدة، مرر، 

(: د.عبد السلام منرور الشيوي، (55
التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق 

ر النهضة العربية، القانون الدولي العام، دا
 .35، ص5555القاهرة، 

( ) Resource Guide, for the 
Investigation of Environmental 
Crimes, Central Virginia,     , p, 
 .                                        
                     . 

(: د.هادي نعيم المالكي و د.هديل (35
يدفع في إطار  رالح الجنابي، مبدأ المفوث

المسؤولية الدولية الناجمة عن تفويث البيئة، 
 .56، ص5555بدون جهة نشر، 

(: د.عبد النارر زياد هياجنه، المردر (35
 .55السابق، ص

(: التقرير المقدم إلى لجنة القانون (35
، المجفد الأول، ص 5555الدولي لسنة 

، الذي يتضمن إشارة إلى ما جاء به 535
 sere nevaا ساروا  الفقيه ) سري نيف

sarwa المقرر التاص لفجنة القانون )
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الدولي عفى ان " الهد  من التشاور هو 
التوفيق بين المرالح المتعارضة والتورل 
إلى حفول مفيدة أو مرضية لفطرفين، الأمر 

 الذي يؤكد فيه حتمية التشاور.
 _ World Bank, Development and 
Environment Report,     , Uni 
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